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فعالية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية 
دراسة تحليلية للحالة الليبية خلال الفترة ) 2007 - 2012 (

 * د. طارق الهادي العربي  	           ** أ. امحمد محمد امحمد

الملخص.
تناول البحث دراسة بعض الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث  	
المساهمة  النوع من الصناعات مكانة هامة، نظراً لسهولة إنشائه ومرونته وقدرته على  يحتل هذا 
في دفع عجلة التطور الاقتصادي وتوفير فرص عمل، ويُشكل اللبنة الأساسية لقيام اقتصاد وطني، 
إضافة إلى الهدف الرئيس للبحث ألا وهو التعرف على الدور التنموي للصناعات الصغيرة والمتوسطة 
في الاقتصاد الليبي خلال الفترة ) 2007 - 2012 (، من خلال تحليل البيانات المتعلقة بموضوع 
الدراسة، هذا وقد أظهرت نتائج التحليل أن كل المؤشرات والنسب متدنية وجد متواضعة، حيث لم 
تتجاوز نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي ) %5.0 ( من الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي، كما لم تتجاوز نسبة مساهمتها ) %6.0 ( من إجمالي القوى العاملة في 

الاقتصاد الليبي خلال سنوات الدراسة.
هذا وقد قُسم البحث إلى ثلاث مباحث، تناول الأول منها المنهجية والإطار العام للبحث، أما  	
المبحث الثاني فقد خُصص للإطار النظري للصناعات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فقد 

تناول الدراسة التحليلية المتعلقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات.  
المبحث الأول / المنهجية والإطار العام.

تعتبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام 
كبير لدى صناع القرار الاقتصادي في دول العالم 

المتقدمة منها والنامية، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات 
الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وزيادة الدخل والابتكار والتقدم 
التكنولوجي، علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول، كما أن 
لها القدرة على الانتشار الجغرافي سواء في المدن أو القرى ، ولها دور في المساعدة على زيادة حجم 
الصادرات وتقليل الواردات، كما أنها تعتمد على الخامات المحلية المتوفرة داخل الدولة في أغلب 

مشاريعها.

* عضو هيئة تدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  جامعة طرابلس  ليبيا.
** عضو هيئة تدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  جامعة طرابلس  ليبيا.
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كما أثبتت تجارب التصنيع العلمية التي مرت بها الاقتصاديات النامية والمتقدمة على حد سواء ومن 
بينها التجربة ) الهندية والأمريكية واليابانية ( أنه لا يمكن إغفال دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

للمجتمع  الذاتية  القدرات  تعتمد على  متينة تؤسس لإقامة صناعة وطنية متطورة  قواعد  إرساء  في 
وتحمل عبء النهوض بالتنمية الصناعية خدمة لإستراتيجية التنمية الشاملة التي سعت إلى تحقيقها 
معظم تلك الاقتصاديات، كما أن دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد حقق طفرة ملحوظة 
على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لبعض الدول، فهذا النوع من الصناعات بطبيعته لا يحتاج 
إلى رؤوس أموال ضخمة أو تقنيات معقدة يجعل تخصصه في مجال محدد والسيطرة عليه أمر في 

متناول اليد. 
المشكلة البحثية:

تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية في أغلب الدول، حيث  	
تسهم في رفع مستوى المعيشة من خلال استيعاب عدد كبير من العمالة، وبالتالي تحد من حجم 
البطالة، كما أنها مصدر لتوليد الناتج والدخل وتساهم في زيادة الإنتاجية من خلال استغلال الموارد 
الأولية المحلية، ناهيك عن مساهمتها في التنمية الإقليمية المتوازنة، لذلك من الضروري معرفة ما إذا 
كان لهذا النوع من الصناعات دور فعال في التنمية الاقتصادية، وبناء عليه تتمثل المشكلة البحثية 
في الإجابة على التساؤل التالي: هل للصناعات الصغيرة والمتوسطة دور فعال في تحقيق التنمية 

الاقتصادية في الاقتصاد الليبي ؟
فرضية البحث.

يعتمد البحث على فرضية مفادها ) للصناعات الصغيرة والمتوسطة فعالية في تنمية الاقتصاد  	
الليبي (. 

أهمية البحث.   
تبرز أهمية هذا البحث من خلال معرفة الدور الذي تؤذيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في  	

تنمية الاقتصاد الليبي.
أهداف البحث. 

يهدف البحث إلى ما يلي :- 	
1 - إلقاء الضوء على الأدبيات المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

2 - تحديد أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الليبي.
3 - التعرف على الدور التنموي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي.
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منهجية البحث. 
والمنهج  الوصفي  المنهج  من  كل  استخدام  سيتم  تحقيقه  إلى  البحث  يسعى  الذي  الهدف  لبلوغ   
التحليلي للبيانات والمعلومات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومدى مساهمتها في النشاط 

الاقتصادي الليبي. 
تقسيمات البحث. 

المبحث  أما  للبحث،  العام  والإطار  المنهجية  الأول  يتناول  مباحث،  ثلاث  إلى  البحث  ينقسم  	
الثاني فسيتم تخصيصه للإطار النظري للصناعات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث سيتناول 

الدراسة التحليلية المتعلقة بموضوع الدراسة.  
المبحث الثاني / الإطار النظري.

أولًا : مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أجمعت الدراسات الإحصائية الاقتصادية المتعلقة بهذا الموضوع  	

على عدم وجود تعريف موحد لمفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يختلف من دولة إلى 
الإنتاج  عوامل  كطبيعة  والاجتماعية،  الاقتصادية  وظروفها  الدولة  إمكانيات  لاختلاف  وفقاً  أخرى 
والكثافة السكانية ومدى حجم القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام للأجور والدخل، فضلًا 
والصناعات  الصناعات  من  النوع  هذا  بين  التمييز  خلالها  من  يمكن  معايير  تحديد  عن صعوبة 

الأخرى.
وعلى ضوء ما تقدم فإن مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال محل جدل بين الدول  	
النامية والمتقدمة، فالصناعات التي تعتبر متوسطة في الدول النامية تُعد صغيرة في الدول المتقدمة، 
المتقدمة، ومن أجل تضييق  الدول  تُعد متوسطة في  النامية  الدول  الكبيرة في  الصناعات  كما أن 
الدولية  العمل  منظمة  مفهوم  تبني  على  والمتقدمة  النامية  الدول  من  العديد  أخذت  المقارنة  فجوة 
والتي تعرف الصناعات الصغيرة بأنها الصناعات التي يعمل بها أقل من 10 عمال والصناعات 
المتوسطة التي يعمل بها ما بين 10 إلى 99 عامل وما يزيد عن 99 عامل يُعد صناعات كبيرة                          

) علي الصمدي ،  2010، 8 (.
ثانياً: أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

للصناعات الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة في المساهمة في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية، منها دعم النمو الاقتصادي والازدهار وتنشيط العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، 
ومضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلي، وتعزيز سياسات مكافحة البطالة، والحد من الفقر، وتكوين 
الموارد  واستغلال  الأجنبية،  الاستثمارات  وجذب  الوطني،  الاقتصاد  قطاعات  بين  تشابك  علاقات 
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المحلية المتاحة، وتوسيع الأسواق وتطوير وتنمية الطاقات البشرية والتقنية، وتعزيز القدرة التنافسية، 
فضلا عن القدرة على خلق التجمعات الإنتاجية التنافسية التي تعمل على تعميق التكوين الرأسمالي 
من خلال خطوط الإنتاج وشبكات الارتباط التبادلية التي تعمق القيمة المضافة المتولدة عن هذه 

الصناعات ) شامية ، 2006 ، 4 (.
 ولم تخلو استراتيجيات التنمية الاقتصادية المتبعة في العديد من دول العالم من ضرورة الاهتمام 

بتنمية ودعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة،ويرجع هذا الاهتمام إلى ما يلي:-
1 - تعتبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم آليات التطور التقني من حيث قدرتها على تطوير 
وتحديث عمليات الإنتاج بشكل أسرع وبتكلفة أقل مقارنة بالمشروعات الضخمة، حيث توفر الكثير 
من الصناعات الصغيرة والمتوسطة فرصا للتكامل الاقتصادي بمختلف صوره الأمر الذي يؤدي إلى 

الرفع من الكفاءة وتخصيص الموارد الاقتصادية.
2- للصناعات الصغيرة والمتوسطة دوراً فاعلًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة 
غمار  على خوض  قادر  قوي  خاص  لقطاع  النواة  المشاريع  من  النوع  هذا  يعتبر  إذ  والمستدامة، 
الاستثمار والإنتاج، والتدرج نحو قيام الصناعات الكبرى ) مجلس التخطيط الوطني،   مركز البحوث 

والاستشارات ، 2008 ، 13 (. 
انتشارها الجغرافي، ولعدم  الدخل وتحقيق تنمية مكانية متوازنة، من خلال  3 - تساهم في توزيع 

حاجاتها لمتطلبات بنية تحتية معقدة، كما تعتمد على تقنيات ذات كثافة عمالية عالية.

4 - يحافظ هذه النوع من الصناعات على الأعمال الحرفية اليدوية والتقليدية والتراثية.
5 - تنتج الصناعات الصغيرة والمتوسطة سلع وخدمات لا تستطيع أو تقبل الصناعات الكبيرة على 

إنتاجها لاعتبارات اقتصادية.
6 - تساعد هذه الصناعات في زيادة الصادرات أذا ما أحسن التخطيط لقيامها ودعمها.

ليبيا من خلال تسخير  الصغيرة والمتوسطة في  بالصناعات  النهوض  أن  القول  أجمالًا يمكن  	
نتائج  لها  إستراتيجية علمية واضحة، سوف تكون  الصناعات مع وجود  لبناء هذه  النفطية  العوائد 
ملموسة على الاقتصاد الليبي في شكل زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الليبي، وزيادة 

مستوى التوظف لمعالجة أهم المشاكل الاجتماعية ألا وهي الفقر والبطالة. 
ثالثاً : خصائص الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

تتميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببعض الخصائص من أهمها ما يلي) إسماعيل الحسيني  	
، 2005 ، ميسر إبراهيم ، 2007 ، 97 ( : 

1- استقلالية الإدارة والملكية وتوزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالصناعات الكبيرة.
2- انخفاض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيسها، حيث لا تحتاج إلى رأس مال مقارنة بالصناعات الكبيرة.
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3- تساعد على توفير فرص العمل لأكبر عدد من العاملين.
4- المرونة في مواجهة حالات الكساد الناتجة عن نقص الطلب السوقي بدرجة أكبر من الصناعات 

الكبيرة.
5- تتمتع بفرصة وأفضلية في تبني أساليب جديدة للإنتاج والتخزين والتطوير. 

انتشار  خلال  من  جغرافيا،  الصناعي  التوطن  لانتشار  وسيلة  الصناعات  من  النوع  هذا  يُعد   -6
المشاريع الصناعية في أغلب ربوع البلاد.

7- اعتماد معظمها على الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية بدرجة أساسية.
السلع  المحدود على  الدخل  المستهلكين من ذوي  والمتوسطة طلب  الصغيرة  الصناعات  تلبي   -8

والخدمات البسيطة ومنخفضة التكلفة. 
رابعاً: واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي:

أن المتتبع لتاريخ ليبيا الصناعي يلاحظ أن السلطات الليبية قد تبنت فكرة الصناعات الصغيرة  	
التشاركيات  بإنشاء  الإذن  أعطت  حيث  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  منتصف  منذ  والمتوسطة 
الصناعية الفردية والشركات المساهمة، إلا إن الاهتمام بها بدرجة كبيرة لم يكن عند المستوى المطلوب 
الخطط  إلى وضع  فعليا  الدولة  توجهت  حيث  الثالثة،  الألفية  وبداية  العشرين  القرن  نهاية  مع  إلا 
المتخصصة  والمصارف  الصناديق  من  عدد  باستحداث  والمتوسطة  الصغيرة  للصناعات  المساندة 
لإقراض الراغبين في إقامة هذا النوع من الصناعات، حيث تم أنشاء صندوق التشغيل بالمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد مؤسسة مالية ذات دمه مالية مستقلة، بناء على قرار اللجنة الشعبية 
العامة ) سابقاً ( رقم ) 109 ( لسنة 2006، والذي حدد التعريف الوطني للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة في ليبيا على النحو التالي ) الجريدة الرسمية : 2006 ( :-
المشروعات الصغيرة: هي المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 25 عاملًا ولا يتجاوز  	-

قيمة الإقراض لرأس المال التأسيسي لها 2.5 مليون دينار ليبي.
المشروعات المتوسطة: هي المشروعات التي لا يزيد فيها عدد العاملين عن 50 عاملًا، ولا  	-

يتجـاوز قيمة الإقراض لرأس المال التأسيسي لها عن 5 مليون دينار ليبي.
كما تم أنشاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة، بناء على قرار  	
اقتصادية  له عدة مهام  أوكلت  والذي   ،2007 لسنة   )  3  ( ( رقم  ) سابقاً  العامة  الشعبية  اللجنة 
واجتماعية من أهمها: التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، وتشجيع القطاع الخاص والنهوض 
أنشاء  على  والتشجيع  بينهما،  شراكه  تأسيس  أجل  من  العام،  القطاع  مع  ربطه  محاولة  مع  به 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الخدمية والإنتاجية، ووضع نظام إقراض فعال لهذا 
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النوع من الصناعات، والعمل على تأسيس مركز استشاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم 
 ( العامة  الشعبية  اللجنة  قرار  على  بناء  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  الوطني  البرنامج  أنشاء 
سابقاً ( رقم ) 845 ( لسنة 2007، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ 
الخطط التنموية، وبناء المهارات والقدرات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور هذا النوع من 
الصناعات، ودعم الحرفيين والمبدعين، والاهتمام بإدارة الجودة الشاملة لخلق قدرات تنافسية لهذا النوع 
من المشروعات، بالإضافة إلى اعتماد الدولة برنامجا استهدفت من خلاله توسيع قاعدة الملكية من 

خلال العمل على تمليك بعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة  للعاملين بها.
بداية  الليبية مع  السلطات  النوع من الصناعات استحدثت  لهذا  المادي  التشجيع والدعم  ومن أجل 
في  قائم  هو  لما  إضافة  المتخصصة،  والمصارف  التجارية  المصارف  من  عدد  الجديدة  الألفية 
إقامة المشروعات الصغيرة   والمتوسطة، ومن  السابق من مصارف، وذلك لإقراض الراغبين في 
أهم المصارف الداعمة لهذه الصناعات ما يلي ) مصرف ليبيا المركزي نشرة عن العيد الخمسين 

للمصرف ، 2006 (.
أ- مصرف التنمية:

أنشئ مصرف التنمية بموجب القانون رقم ) 8 ( لسنة 1981، حيث يُعد أحد المؤسسات المالية  	
التي أُنشئت لغرض دعم مسيرة التنمية في ليبيا، ولإرساء دعائم قاعدة صناعية تساهم في خلق فرص 
عمل وزيادة الإنتاج وتنويعه، وذلك من خلال دعم الشركات العامة والتشاركيات والشركات الأهلية 
) الصناعات الصغيرة والمتوسطة ( ومنحها القروض اللازمة لتوفير الآلات والمعدات ومستلزمات 
التشغيل، حيث يقوم المصرف بإقراض متوسط وطويل الأجل لمثل هذه الصناعات التي من شأنها 
تسهيل إنشاء مشاريع جديدة، إلا أن توجه الدولة لسياسة الملكية العامة ابتدأ من السنوات الأخيرة 
لعقد السبعينيات، حال دون استفادة القطاع الخاص من إمكانيات المصرف واقتصرت القروض على 
للقطاع  التنمية دعمه  استأنف مصرف  التسعينيات  بداية عقد  أنه مع  إلا  العام.  القطاع  مؤسسات 
الخاص، حيث بلغت حجم القروض الممنوحة منذ أنشاء المصرف ) مليار ومائة وأربعون مليون دينار 
ليبي( ساهمت في تمويل أكثر من 15000 تشاركية، حيث شملت هذه القروض مختلف الأنشطة 
الكيماوية واللدائن وصناعة  البناء والتشييد والصناعات  الغذائية ومواد  الاقتصادية مثل الصناعات 

المعادن والمنسوجات والأثاث وغيرها من الصناعات.  
ب- المصرف الريفي.

أنشئ المصرف الريفي بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة ) سابقاً ( رقم ) 12 ( لسنة 2002،  	
حيث يهدف إلى الدفع بعجلة النمو والتنمية في جميع المجالات الإنتاجية والحرفية والخدمية من خلال 
تحفيز القطاع الخاص، هذا وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصرف منذ تأسيسه وحتى نهاية 
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عام 2009م ما قيمته 520 مليون دينار ليبي لعدد 127500 قرض كما تشير العديد من الدراسات 
المتخصصة في هذا المجال إلى أن معظم هذا النوع من الصناعات في ليبيا تشابهه 

الديكور  الغذائية ومستلزمات  المنتجات  إنتاج منتجات استهلاكية مثل الأثاث، وبعض  وتتركز في 
التي تستهدف جميعها السوق الاستهلاكي المحلي، كما أن أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
انتشارا تتمثل في: الصناعات الغذائية، صناعات مواد البناء والكهرباء والأشغال العامة، صناعات 
الأثاث والمواد المنزلية، خدمات البريد والاتصالات، الإعمال المكتبية والقرطاسية، الخدمات الطبية 
 ، والغزل  الخياطة  ومعامل  والمقاهي،  والفنادق  والمطاعم  والمواصلات،  النقل  وخدمات  العلاجية، 

وصناعات الصيد، وبعض الصناعات التقليدية التي لا تكاد تذكر.
 هذا وقد ظهرت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الآونة الأخيرة في ليبيا، إلا أن أغلبها 
يفتقر إلى القدرة على التنظيم والابتكار والتجديد، حيث تم الاعتماد على العشوائية في اختيار طبيعة 
معظمها  تتميز  إذ  الحقيقية،  السوق  واحتياجات  متطلبات  إلى  علمية  بطريقة  النظر  دون  النشاط 
بالعشوائية والتشابه، وعدم الارتباط بخصائص الاقتصاد الليبي وهيكل كل من سوق السلع وسوق 

العمل، كل ذلك أدى إلى ظهور العديد من المشاكل والتحديات.
خامساً: المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي:

تُظهر الدراسات المختصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، أنهما يواجهان مشاكل عديدة، منها  	
الداخلية والتي تتصل بكل مشروع على حدة، وتكون ناجمة في أغلب الأحيان عن وجود اختلاف 
في الهيكل الداخلي للمشروع، والأخرى مشاكل خارجية مرتبطة بمناخ النشاط الاقتصادي الذي تعمل 
فيه، هذا وتعاني الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي كغيرها من الاقتصاديات النامية 
عديد المشاكل والتحديات التي تعترض سبيلها نحو مساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، والتي 

يمكن تصنيفها في النقاط التالية:-  
1 -  مشاكل التمويل. 

تُعد مشكلة ضعف التمويل أحد المعوقات الرئيسية التي تحول دون نمو نشاط الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة، حيث تشير الدراسات إلى أن إيجاد فرص تمويل تتناسب مع حجم ونشاط الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة، لا تزال تمثل عائقاً حقيقياً على نطاق العالم بصفه عامة وفي الدول النامية 
بصفة خاصة، أي أن المشكلة الرئيسية لهذه الصناعات تكمن في عدم الحصول على التمويل والدعم 
المناسب، بسبب بعض الإشكاليات بين الجهات التمويلية ) المصارف – الصناديق ( والصناعات 
الصغيرة والمتوسطة، متمثلة في الضمانات وفترات السداد والبيروقراطية) كمشكي ، 1995، 37 (.                  
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التنمية  بها مصرف  قام  الذي  التجربة  من خلال  الليبية  الحالة  في  ذلك  على  الاستدلال  ويمكن   
للمساعدة في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، والمتمثلة في  ما يلي ) حسين ، 2006 ، 7 (.

تكاليف  لتغطية  ميسر  قرض  من خلال  بتمويلها  يقوم  محددة  نشاطات  التنمية  يقترح مصرف  أ- 
المعدات المستوردة من الخارج تصل للزبون بنسبة %70 من إجمالي التكاليف، ويتم ترجيع قيمة 
القرض على مدى عشرين سنة بهامش فائدة معقول، على أن لا يشمل القرض تكاليف الإنشاءات 

المدنية ولا أية مصاريف محلية خاصة بالمشروع .
ب- يقوم المستفيد بتقديم رهن لمصرف التنمية بما يوازي قيمة المشروع  بالإضافة لاعتبار المعدات 

مرهونة للمصرف لحين تسديد كامل قيمة القرض.   
من خلال دراسة التجربة السابقة يتبين أن نسبة مساهمة مصرف التنمية التي تصل إلى %70 كحد 
أعلى من قيمة المعدات لابد أن  يُغطي المستفيد زيادة عليها %30 الباقية، بالإضافة إلى تكاليف 
التجهيزات المحلية من مباني لاستيعاب معدات المشروع إلى غيرها من المصروفات المبدئية، مما 
سبق يمكن الحكم على أن المتقدم للاستفادة من خدمات هذا المصرف عليه أن يوفر رأس مال جيد 
للبدء في مشروع صغير أو متوسط، بمعنى أن الخريجين والشباب العاطلين عن العمل لا يملكون 
بالإضافة  المصرف،  استفادتهم من مساعدة  بعدم  لذلك، وهذا يحكم عليهم مسبقاً  كافي  رأس مال 
لما سبق فإن نوعية الأنشطة التي يدعمها مصرف التنمية ليست دائماً مرغوبة من قبل الأشخاص 
الراغبين في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث انحصرت في معدات المخابز والحلويات 
تم  كيف  التالية:  الأسئلة  يمكن طرح  مما سبق  والخياطة،  الصيد  معدات  الورش وبعض  ومعدات 
الاستفادة من هذه القروض ؟ وهل نجحت قروض مصرف التنمية في توفير مواطن عمل لشريحة 

واسعة من الشباب والعاطلين عن العمل ؟
الإجابة من المؤسف القول بأن أغلب المعدات المستوردة قد قام أصحابها ببيعها والتصرف فيها ) قبل 
أن يتم تركيبها في أغلب الأحيان ( لتنتهي في أيدي أصحاب رؤوس الأموال الذين قاموا بتوظيفها 

بأسلوبهم الخاص لتموت فكرة العديد من المشروعات في مهدها  قبل الميلاد.
2 - مشاكل إدارية وتسويقية:

تتضمن نقص القدرات والمهارات الإدارية والتسويقية وما يصاحب ذلك من مشكلة عدم إتباع  	
نقص  عن  فضلًا  والمناسبة،  السليمة  القرارات  اتخاذ  وعدم  الصحيحة،  الإدارة  جراءات  و�إ أساليب 
الخبرات والمؤهلات لدى العاملين، وعدم وجود معرفة وخبرة بالمفهوم الحقيقي للتسويق، وحصر هذا 

المفهوم بأعمال البيع والشراء.
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3 - مشاكل العمالة:
جودة  ذات  منتجاتها  يجعل  والمدربة،  الماهرة  العمالة  إلى  الصناعات  من  النوع  هذا  افتقار   	
منخفضة، كما أن كلفة الموارد البشرية المؤهلة قد تكون باهظة على هذه الصناعات، خاصةً في 

بداية عهدها، مما يجعلها غير قادرة على الاستعانة بخبرات خارج نطاق مواردها المالية. 
4 - مشاكل فنية:

والبيئة  الأسواق  حركة  حول  الحديثة  المعلومات  وتوافر  الاقتصادية،  الجدوى  دراسات  تُعد  	
الاقتصادية من المستلزمات الضرورية لإقامة واستمرار أي مشروع خاصةً في المجال الصناعي، إلا 
أن أغلب الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية عامة وفي الاقتصاد الليبي خاصة تعاني 
من نقص ملحوظ في هذه المجالات مجتمعة، مما ينعكس ذلك على مستوى تكاليف الإنتاج وأسعار 
البيع والتسويق بصفة عامة، وعدم القدرة على مواكبة التطورات الحديثة لإنتاج السلع والخدمات التي 

تلبي رغبات المستهلكين وفق المواصفات الدولية لكسب رهان المنافسة.
5 - مشاكل أخرى:

بالإضافة إلى المشاكل الرئيسية السابقة التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا توجد  	
هناك مشاكل أخرى لا تقل أهمية يمكن أجمالها في النقاط التالية )العماري، 2012(.

أ- غياب التخطيط الاستراتيجي المفترض أن تقوده الدولة والذي يؤسس ويدعم ويحمي الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي.

ب- صعوبة الحصول على المكان الملائم لإقامة المشروع، حيث لا توجد مناطق صناعية مخصصة 
للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

بالقدر  الجمركية  للرسوم  الصغيرة والمتوسطة مزايا ضريبية و�إعفاءات  الصناعات  ج- عدم إعطاء 
الكافي، وحمايتها من المنافسة الأجنبية. 

د- عدم إقامة معارض دائمة تروج لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسط.
و- صعوبة إجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج  . 

أما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية عامة  	
والاقتصاد الليبي خاصة، تتمثل في التغيرات التي فرضتها التحولات الجديدة في العلاقات الاقتصادية 
الدولية احد ابرز التحديات التي تواجه هذا النوع من الصناعات, والتي تتلخص في ظاهرة العولمة 
الاقتصادية التي تسعى إلى جعل السلع والخدمات وعوامل الإنتاج تنتقل بكل حرية عبر أرجاء العالم، 
أو بعبارة أخرى إقامة سوق عالمية قائمة على فتح الأسواق المحلية للمنتجات الأجنبية, مما يعني 
الصغيرة  الصناعات  فقد  إلى  يؤدي  مما  الأجنبية،  المنتجات  قبل  المنافسة من  في  الشديدة  الزيادة 
والمتوسطة للعديد من الفرص في السوق المحلية التي أصبحت مفتوحة على مصراعيها للمنتجات 
الأجنبية, ومن جانب آخر يصبح من الصعب على هذا النوع من الصناعات في الدول النامية ومن 
بينها ليبيا أن تنافس المنتجات الأجنبية في بلادها وذلك بسبب عاملين أساسيين هما، الجودة والتكلفة، 
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إذ تعتبر هذه الصناعات في الدول النامية فتية ومازالت في بداية التجربة على عكس نظيراتها في 
الدول المتقدمة، وتُعد الميزة التنافسية اختيارا استراتيجيا في كل مؤسسة وفي ظل العولمة الاقتصادية 
لم يُعد البحث عن هذه الميزة ينظر إليه بالمنظور الوطني أو حتى الإقليمي بل ينظر إليه وفق البعد 

العالمي .
المبحث الثالث / الدراسة التحليلية.

بناءاً على ما تقدم سيتم في هذا الجزء من الدراسة محاول بحث وتحليل دور وفعالية الصناعات  	
الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الليبي، من خلال مساهمة هذا النوع من الصناعات في كلٍ 
من قطاع الصناعة الليبي والناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة ومدى قدرة هذه الصناعات على 

خلق وظائف جديدة للحد من ظاهرة البطالة. 
أولًا: دور ومساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج الصناعي.

عملت السلطات الليبية منذ أول خطة تنموية شاملة ) الخطة الثلاثية 1973 - 1975 ( على  	
إقامة المشروعات الكبيرة وتنمية بعض الصناعات التحويلية والخفيفة لتلبية حاجات السوق المحلية، 
ولزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، كما تميزت الفترة ) 1986 - 1993 ( في 
إعادة برمجة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة الليبية، حيث تم التوجه إلى النشاط 
التشاركي والملكية الجماعية، هذا وقد تم اعتماد خطة تنموية للتصنيع خلال الفترة ) 1994 - 2000 
الكبيرة  الصناعات  الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض  إقامة  التركيز على  أهدافها  ( كان جُل 
التي تعتمد على المواد الخام المتوفرة محلياً، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، والتوجه نحو 

الاعتماد على القطاعات الغير نفطية. 
من خلال البيانات الواردة بالجدول رقم ) 1 ( يلاحظ أن قيمة أنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة  	
قد شهد ارتفاع مضطرد خلال سنوات الدراسة باستثناء سنة 2011، حيث بلغ ) 1104267 ( ألف دينار 
سنة 2007، ليرتفع إلى ما قيمته ) 1529651 ( ألف دينار سنة 2009، ثم لينخفض إلى ) 989306 
إلى              الصناعات  هذه  أنتاج  قيمة  لترتفع  ثم  فبراير،   17 ثورة  تداعيات  بسبب   2011 سنة  دينار  ألف   )

) 2241795 ( ألف دينار سنة 2012.
كما يلاحظ من الجدول رقم ) 1 ( أن نسبة مساهمة أنتاج الصناعات الصغيرة إلى إجمالي الإنتاج  	
الصناعي متقاربة في أغلب سنوات الدراسة باستثناء الانخفاض الذي حدث في سنة 2011، حيث بلغت 
خلال السنوات ) 2007 ، 2008 ، 2009 ( ما مقداره ) %28.7 ، %29.4 ، 30.2 % ( على 
التوالي، ثم لتنخفض إلى ) 12.0 % ( سنة 2011 ، ثم لترتفع مرة أخرى لتبلغ ) 21.4 % ( سنة 2012.  
نسبة  وكذلك  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات  أنتاج  قيمة  إجمالي  أن  القول  يمكن  سبق  مما  	

مساهمة هذه الصناعات إلى إجمالي الإنتاج الصناعي في تحسن ولكن بنسب متدنية. 
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جدول رقم ) 1 (
قيمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونسبة مساهمتها في إجمالي الإنتاج الصناعي خلال الفترة ) 2007 - 2012 (

 إنتاج الصناعاتالسنة
الصغيرة والمتوسطة

( 1 )

 إجمالي الإنتاج
الصناعي

( 2 )

1 : 2
( % )

20071104267384169328.7
20081429892486964829.4
20091529651506432030.2
20101688220731082623.1
2011989306828299012.0
201222417951046655721.4

   ) المبالغ بالألف (

المصدر: من أعداد الباحثين بالاعتماد :-
1 - النتائج الرئيسية لمسح الصناعات التحويلية الصغيرة حسب النشاط الاقتصادي والكيان القانوني الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات، 

طرابلس - ليبيا، أعداد مختلفة. 
2 -  النسبة المئوية ) % ( تم احتسابها من قبل الباحثين.

ثانياً: دور ومساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
بالرغم من المبالغ التي تم ضخها في القطاع الصناعي بأكمله، من خلال خطط التنمية والميزانيات  	
المتعاقبة إلا أن نسبة مساهمة هذا القطاع  لازالت ضعيفة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فمن خلال البيانات 
الواردة  بالجدول رقم ) 2 ( يلاحظ أن قيمة إنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ارتفاع مضطرد طيلة 
سنوات الدراسة باستثناء سنة 2011، حيث سجل قيمة الإنتاج ما مقداره ) 1104267 ( ألف دينار ليرتفع 
إلى   ) 1529651 ( ألف دينار سنة 2009 ليستقر عند ) 2441795 ( ألف دينار سنة 2012. كما 
يلاحظ من الجدول رقم ) 2 ( أن نسبة مساهمة إنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي 
الإجمالي قد بلغت     ) 2.3 % ( سنة 2007، لترتفع خلال السنوات ) 2008، 2009، 2010 ( لتبلغ 

) 2.8 %، %3.1، %3.3 ( على التوالي، ثم لتستقر هذه النسبة إلى ) %5.6  ( سنة 2012.
مما سبق يمكن القول أنه بالرغم من زيادة نسبة مساهمة إنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج  	
فيها  بما  الدراسة  النفطية خلال كل سنوات  الإيرادات  المعتمد أصلًا على عوائد  الليبي  المحلي الإجمالي 
سنة 2011 والتي حدثت فيها أحداث ثورة 17 فبراير، إلا أن هذه الزيادة جد ضعيفة وتكاد لا تذكر مقارنة 

بمساهمة هذا النوع من الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي في دول أخرى.         
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جدول رقم ) 2 (
 قيمة ومساهمة إنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

 إنتاج الصناعات الصغيرةالسنة
والمتوسطة
 بالالف( 1 )

G D P 2003 بأسعار سنة
( بالملايين )

( 2 )

1 : 2
( % )

2007110426748898.02.3
2008142989250228.72.8
2009152965149854.33.1
2010168822052009.93.3
201198930620146.34.9
2012224179539922.74.0

المصدر: من أعداد الباحثين بالاعتماد على كل من :-

1 - النتائج الرئيسية لمسح الصناعات التحويلية الصغيرة حسب النشاط الاقتصادي والكيان القانوني الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات، 
طرابلس - ليبيا، أعداد مختلفة. 

2 - مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء، النشرة الاقتصادية، الربع الأول، سنة 2014.
3 -  النسبة المئوية ) % ( تم احتسابها من قبل الباحثين.

ثالثاً: دور ومساهمة القيمة المضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج الصناعي.
قبل البدا في تحليل دور ومساهمة القيمة المضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لزاماً علينا تعريف القيمة  	
المضافة، والتي تعرف بأنها عبارة عن ناتج ما يضيفه أي نشاط اقتصادي على إنتاج معين من قيم قابلة للتقييم 
النقدي، وذلك من خلال مراحل التصنيع أو التسويق، لذلك فإن التحديد الاقتصادي للقيمة المضافة يتكون من 
الفرق بين قيمة المواد المنتجة وقيمة المشتريات من المواد الاستهلاكية والخدمات التي يتطلبها إنتاج هذه السلعة.  
ومن خلال البيانات الواردة بالجدول رقم ) 3 ( يلاحظ أن القيمة المضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة  	
في ارتفاع مضطرد باستثناء سنة 2011، حيث بلغت سنة 2007 ما مقداره ) 537627 ( ألف دينار، لترتفع 

إلى ) 760622 ( ألف دينار سنة 2009، ثم لتستقر عند ) 1165351 ( ألف دينار سنة 2012، 
أما فيما يتعلق بنسبة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي  	
فقد بلغت ) %30.4 ، %30.6 ، %30.7 ( خلال السنوات) 2007 و2008 و2009 ( على التوالي، ثم 

لتنخفض مساهمتها إلى ) %16.1 ( سنة 2011، لترتفع مرة أخرى إلى ) %24.5 ( سنة 2012.	
مما سبق يلاحظ إن القيمة المضافة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كقيمة مطلقة أخذت في الزيادة، مما  	
يذل على تحسن دورها في إجمالي القطاع الصناعي، إلا أن نسبة مساهمتها إلى إجمالي القيمة المضافة للقطاع 

الصناعي تكاد تكون متقاربة عبر سنوات الدراسة باستثناء  سنة 2011. 
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جدول رقم ) 3 (
لإجمالي  المضافة  القيمة  في  مساهمتها  ونسبة  والمتوسطة  الصغيرة  للصناعات  المضافة  القيمة 

القطاع الصناعي خلال الفترة ) 2007 - 2012 (.

المصدر: من أعداد الباحثين بالاعتماد :-

1 - النتائج الرئيسية لمسح الصناعات التحويلية الصغيرة حسب النشاط الاقتصادي والكيان القانوني 

الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات، طرابلس - ليبيا، أعداد مختلفة. 

2 - النسبة المئوية ) % ( تم احتسابها من قبل الباحثين.

رابعاً: دور ومساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استيعاب العمالة.

تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في معظم دول العالم، نظراً لما  	

يلعبه هذا النوع من التصنيع من دور في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في حل العديد من المشكلات 

وخصوصاً تلك المتعلقة بخلق فرص عمل جد واسعة، نظراً لصغر رأس المال العامل ومن ثم المساهمة 

بفعالية في الحد من مشكلة البطالة، وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف 

الحكومية. 

  القيمة المضافةالسنة
 للصناعات  الصغيرة

والمتوسطة
( 1 ) 

 القيمة المضافة
 لإجمالي القطااع الصناعي

( 2 )

1 : 2
( % )

2007537627176678430.4

2008723431236324530.6

2009760622247754430.7

2010867456404655921.4

2011596867371870116.1

20121165351476551724.5
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من خلال البيانات الواردة بالجدول رقم ) 4 ( يلاحظ أن إجمالي القوى العاملة في الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة في ارتفاع مضطرد، حيث بلغ ) 70034 ( ألف عامل سنة 2007 لترتفع إلى ) 80382 

( ألف عامل سنة 2008، ليرتفع مرة أخرى إلى ) 87613 ( ألف عامل سنة 2010، لتنخفض 

إلى ) 82502 ( ألف عامل سنة 2012 بسبب خروج بعض العمالة الوافدة من الدولة سنة 2011 

بسبب أحداث ثورة 17 فبراير. 

العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي  القوى  أما فيما يتعلق بنسبة مساهمة  	

القوى العاملة في قطاع الصناعة تُعد متقاربة طيلة سنوات الدراسة، حيث بلغت          ) 65.0 

%، %69.1، %71.0، %71.8 (  خلال السنوات ) 2007، 2008، 2009، 2010 ( على 

التوالي.

كذلك هو الحال بالنسبة لمساهمة القوى العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي القوى 

العاملة في الاقتصاد الليبي، فمن خلال البيانات الواردة بالجدول رقم ) 4 ( يلاحظ أن جميع النسب 

خلال فترة الدراسة متقاربة هي الأخرى حيث بلغت ) 5.0%، 5.6%، 5.8%، 5.9%،5.4% 

( خلال السنوات  ) 2007، 2008، 2009، 2010، 2012 ( على التوالي. مما سبق يلاحظ 

وجود زيادة في حجم القوى العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مضطرد، مما يعني 

خلق فرص عمل جديدة لعدد من الأيدي العاملة، إلا أن نسبة مساهمته إلى أجمالي القوى العاملة 

في النشاط الاقتصادي الليبي تُعد متدنية وجد متواضعة، حيث لم تتجاوز ما نسبته ) %6.0 ( من 

إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الليبي في كل سنوات الدراسة، ويعزى ذلك إلى جملة من الأسباب 

بالعديد من الخصائص  الذي يرتبط  السبب  الليبي،  الطاقة الاستيعابية للسوق  في مقدمتها: صغر 

اللصيقة بالاقتصاد الليبي والتي من بينها صغر حجم السكان ومحدودية الدخول وارتفاع نفقات الإنتاج 

وتدني الكفاءة الإنتاجية والانخفاض الشديد في مرونة الجهاز الإنتاجي وتدني كفاءة عنصر العمل، 

وتركز الموارد وغيرها من العوامل التي ساهمت وتساهم في عدم فاعلية السياسات الاقتصادية وتباطؤ 

سياسات التصنيع.
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جدول رقم ) 4 (
نسبة مساهمة القوى العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي القوى العاملة في 

قطاع الصناعة والقوى العاملة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة ) 2007 - 2012 (

المصدر: من أعداد الباحثين بالاعتماد على كل من :-
العامة  الهيئة  الصادر عن  القانوني  والكيان  الاقتصادي  النشاط  الصغيرة حسب  التحويلية  الصناعات  لمسح  الرئيسية  النتائج   - 1

للمعلومات، طرابلس  ليبيا، أعداد مختلفة. 

2 - مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء، التقرير السنوي، أعداد مختلفة. 

3 - النسبة المئوية ) % ( تم احتسابها من قبل الباحثين.

4 - الإشارة الموجودة بالجدول ) -  ( تذل على عدم توفر بيانات للعاملين في النشاط الاقتصادي لسنة 2011.

استنادا على ما سبق يمكن القول أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي غلب  	
بشكل  تساهم  ولم  الإجمالي،  المحلي  الناتج  في  لها مساهمة حقيقية  تكن  ولم  الفشل،  عليها طابع 

ملموس في استيعاب جزاء من العمالة للحد من ظاهرة البطالة.
النتائج والتوصيات.

النتائج.
خلُص الباحثين عند دراستهما لهذا الموضوع لجملة من النتائج أهمها ما يلي:- 	

1 - عدم وجود جهة مستقلة ومسئولة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، تكون داعمة 
ومشرفة ومراقبة لجميع الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، أدى ذلك إلى ظهور العديد من المشاريع التي 
تفتقر إلى القدرة على التنظيم والابتكار، حيث تم الاعتماد على العشوائية في اختيار طبيعة النشاط 

دون النظر بطريقة علمية إلى متطلبات واحتياجات السوق الحقيقية.

3 : 1
( % )

2 : 1
( % )

العاملة  القوى 
في الاقتصاد

)3(

العاملة  القوى 
القطاع  في 

الصناعي )2(

في  العاملة  القوى 
الصغيرة  الصناعات 

والمتوسطة ) 1 (

5.0 65.0 1376349 107753 70034 2007

5.6 69.1 1426159 116393 80382 2008

5.8 71.0 1477771 121752 86243 2009

5.9 71.8 1484972 121987 87613 2010

(-) (-) ) - ( ) - ( ) - ( 2011

5.4 79.8 1524159 103398 82502 2012
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الصناعات، حيث  من  النوع  لهذا  والصناديق  المصارف  قبل  من  التمويل  محدودية مصادر   - 2
اتسمت عمليات الإقراض بعدم الاستمرارية والجمود لسنوات طويلة، مما ساهم في تدني فعاليتها. 

3 -غياب التخطيط الاستراتيجي المفترض أن تقوده الدولة والذي يؤسس ويدعم ويحمي الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي.

4 - تُعد نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الليبي متدنية وجد متواضعة، 
حيث لم تتجاوز مساهمتها ) %5.0 ( من الناتج المحلي الإجمالي، كما لم تتجاوز مساهمتها ) 

%6.0 ( من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد
 الليبي خلال سنوات الدراسة.

مناسبة  انعدام وجود مناطق صناعية  المجالات، في مقدمتها  التحتية في كل  البنية  5 - ضعف 
ومتخصصة، حيث تعمل أغلبها في مناطق سكانية وتجارية في المدن.

6 - وجود صعوبة في برامج التدريب في المجالات الفنية والإدارية، للمستثمرين الجدد والقوة العاملة 
المنتسبة لهذه الصناعات.

7 - عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة على مستوى الدولة الليبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون 
مرجع للمستثمرين والباحثين في هذا المجال.   

التوصيات. 
      في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يمكن التوصية بما يلي:-

1 - العمل على إنشاء جهة واحدة مستقلة ) وزارة أو هيئة ( لتنمية    الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
في ليبيا، لتكون غطاء تنظيمي قانوني حاضن لهذه الصناعات، لحل كافة المشاكل التي تواجهها 
وتوفير الحماية والرعاية اللازمة، من خلال تقديم الدعم المالي والفني ودراسات الجدوى الاقتصادية 

المتعلقة بهذه النوع من الصناعات. 
2 - إقامة نظام تمويلي خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة يتميز بالاستمرارية.

3 - إقامة مناطق صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المدن الكبرى. 
4 - إعطاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة مزايا ضريبية و�إعفاءات للرسوم الجمركية بالقدر الكافي 

نظراً لهشاشتها وضعف رأس مالها، كما يجب حمايتها من المنافسة الأجنبية. 
الصناعات  في  التنوع  مبدأ  تبني  على  المشروعات  وأصحاب  المبادرين  ترشيد  على  العمل   -  5
المشروعات الإنتاجية  المحلية، والتركيز على  تلبية لاحتياجات السوق  الصغيرة والمتوسطة، وذلك 

ذات الجدوى الاقتصادية التصديرية. 
دخال تقنية  6 - توفير برامج التدريب للقوة العاملة والمستثمرين الجدد، من الناحية الفنية والإدارية و�إ

المعلومات في هذه الصناعات، وتشجيع جودة المنت
جات ودعم روح الابتكار.

7 - الاستفادة قدر الإمكان من التجارب الدولية في مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
 المراجع.
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1 - إسماعيل الحسيني، تأثير منظمة التجارة العالمية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
ليبيا- ندوة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو مستقبل أفضل، طرابلس، 2005.
2 - الجريدة الرسمية، قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة سابقاُ رقم 109 لسنة 2006.  

3 - النتائج الرئيسية لمسح الصناعات التحويلية الصغيرة حسب النشاط الاقتصادي والكيان القانوني 
الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات، طرابلس - ليبيا، أعداد مختلفة. 

4 -  ثريا علي حسين، المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا- الواقع والطموح، الملتقى الدولي 
متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الجزائر، 2006.

5 - عبد الله شامية، دراسة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا, ندوة نظمت بمركز بحوث 
العلوم الاقتصادية بجامعة قاريونس خلال الفترة 7-8 /2006/6 ، كلية الاقتصاد جامعة قاريونس، 

بنغازي ليبيا 2006،.
6 -  علي الصمدي، واقع وطموحات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، دار العلم ، الإسكندرية، 

جمهورية مصر العربية، 2010 .
   7 - مجلس التخطيط الوطني ومركز البحوث والاستشارات، جامعة قاريونس، 2025 رؤية استشراقية 

- ثقافة نهوض وتنمية مستدامة، بنغازي- ليبيا، مايو 8002.
مجلة  معالجتها،  وآليات  ليبيا  في  الصغيرة  المشروعات  طريق  في  عقبات  العماري،  محمد   -  8

الاقتصاد والتجارة، جامعة الزيتونة - ليبيا، العدد الأول ،  2012  
9 - محمد صالح كمشكي، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، 
مع أشارة خاصة لتجربة البحرين، مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي،     العدد 60، ابريل- 

نيسان، 1995.
10 - مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء، التقرير السنوي، أعداد مختلفة.

11 - ميسر إبراهيم، الشركات العراقية الصغيرة- مشكلات الواقع واتجاهات الحل، المجلة العربية 
للإدارة، العراق، مجلد -27 ع1 - يونيو 2007.  

*عضو هيئة تدريس - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  - جامغة طرابلس 
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